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 مقدمة  - أول  
يمكن الاطلاع على معلومات أسـاسـية عن أعمال الفريا العامل بشـأن الملـالل القانونية المتعلقة بةدارة  -1

 .A/CN.9/WG.IV/WP.161/Rev.2من الوثيقة  16إلى  4الهوية وخدمات توفير الثقة في الفقرات من 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــتين في فيينا، في الفترة  -2 ــاء في اللجنة، دورته اللــــ عقد الفريا العامل، المؤلف من جميع الدول الأعضــــ
ــرين الأول/أ تو ر  23إلى  19من  ــكل دورات الأفراة العاملة 2020تشــــ . وعقدت الدورة وفقا للمقرر المتعلا بشــــ

ــاليب   ــاء مكاتبها وأســـــ ــيترال وأعضـــــ (، الذي 19-عملها خلال جالحة مرض فيروس كورونا ) وفيدالتابعة للأونلـــــ
                     . وات خذت الترتيبات  A/CN.9/1038والوارد في الوثيقة  2020آب/أغلـــــــــط    19اعتمدته الدول الأعضـــــــــاء في 

 اللازمة لتمكين الوفود من المشاركة في الدورات شخصيا وعن بعد.

ــي، الأرجنتين،  -3 ــاء في الفريا العاملي الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
الإســلامية(، إيطاليا، با لــتان، البرازيل، بلجيكا،  -إســبانيا، إســراليل، ألمانيا، إندونيلــيا، أوكرانيا، إيران )جمهورية
الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، زمبابوي، ســـــــري بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تشـــــــيكيا، الجزالر، الجمهورية 

البوليفارية(، فييت نام، كندا،  -لانكا، سـناافورة، سـويلـرا، شـيلي، الصـين، غانا، فرنلـا، الفلبين، فنزويلا )جمهورية
نــدا   وت ديفوار، كولومبيــا، كينيــا، لبنــان، ليبيــا، مــاليزيــا، المكلــــــــــــــيــك، المملكــة المتحــدة لبريطــانيــا العظمى وأيرل

 الشمالية، النملا، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنااريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــر الدورة مراابون عن الدول التاليةي أناولا، أوروغواي، باراغواي، بوتان، بوتلــوانا، بوركينا فاســو،  -4
الديمقراطية الشــعبية، اللــلفادور، اللــودان،   المتعددة القوميات(، تركمانلــتان، تون ، جمهورية لاو-بوليفيا )دولة

 اللويد، سيراليون، اطر، كمبوديا، مالطة، مدغشقر، المارب، النرويج.

 وحضر الدورة مراابون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأورو ي. -5

 وحضر الدورة مراابون عن المنظمات الدولية التاليةي -6

 الدولي؛  ي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الأمم المتحدة المنظمات التابعة لمنظومة  )أ(  

ي الجمـاعـة الكـاريبيـة، مصــــــــــــــرف التجـارة والتنميـة لشــــــــــــــر  أفري يـا المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة )ب( 
والجنوب الأفريقي، اللجنـة الااتصــــــــــــــاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحر الكـاريبي، الفرع المكلــــــــــــــيكي من أمـانـة 

 تفا  التجاري المواع بين الولايات المتحدة والمكليك وكندا؛الا

ــايـا التحكيم التجـاري   المنظمـات الـدوليـة غير الحكوميـةي  )ج(   ــابقـة افيليم اي ا لمحـا ـاة اضـــــــــــ                                                                 رابطـة خر  يجي ملـــــــــــ
  الموثقين  الدولي، الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، لجنة التحكيم الااتصادي والتجاري الدولي الصينية، مجل 

التـابع للاتحـاد الأورو ي، مجموعـة أمريكـا اللاتينيـة لأخصــــــــــــــاليي القـانون التجـاري الـدولي، معهـد القـانون والتكنولوجيـا،  
مركز بحوث القانون الدولي والمقارن، الرابطة الدولية للمحامين الشبان، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، الاتحاد 

 زولتشيك للقانون الوطني، رابطة آسيا والمحيط الهادي للقانون. الدولي للموثقين، مركز كو 

أعلاه(، اســتمر العضــوان التاليان  2ووفقا للمقرر الذي اتخذته الدول الأعضــاء في اللجنة )انظر الفقرة  -7
 في شال منصبيهماي

 الليدة جوزيلا دولوري  فينوكيارو )إيطاليا(  الرليلةي 

 غانا(الليد بول كوروك )           المقر  ري 

                                          وع رضت على الفريا العامل الوثالا التاليةي -8

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.161/Rev.2
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
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 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.161/Rev.2جدول الأعمال المؤات المشروح ) )أ( 

ة وخدمات                                                                           مذك  رة من الأمانة تتضــمن مشــاريع أحكام بشــأن الاعتراف عبر الحدود بةدارة الهوي  )ب( 
 ( )امشاريع الأحكاما(؛A/CN.9/WG.IV/WP.162توفير الثقة )

 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.163تعليقات على مشاريع الأحكام المقدمة من البنك الدولي ) )ج( 

تعليقــات مقــدمــة من الــدول والمنظمــات الحكوميــة الــدوليــة والمنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة  )د( 
ــد ــة كوفيــ ــالحــ ــاء جــ ــل أثنــ ــدم في العمــ ــل تيلــــــــــــــير التقــ ــة من أجــ ــانــ ــدعوة من الأمــ ــة لــ ــابــ ــدعوة اســــــــــــــتجــ  19-المــ

(A/CN.9/WG.IV/WP.164 وAdd.1؛) 

 (.A/CN.9/WG.IV/WP.165وراة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ) )هـ( 

 وأار الفريا العامل جدول الأعمال التاليي -9

 افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجللات. -1 

 إارار جدول الأعمال. -2 

                                                                                      مشروع صك بشأن استخدام ن ظ م إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود.  - 3 

 ملالل أخرى. -4 
  

 المداولت والقرارات  - ثالثا  
واصـــل الفريا العامل النظر في الملـــالل القانونية المتعلقة بةدارة الهوية وخدمات توفير الثقة بالاســـتناد  -10

أعلاه. وأار الفريا العـامـل مشــــــــــــــاريع الأحكـام مع التعـديلات المتفا عليهـا   8ين في الفقرة إلى الوثيقتين المـذكورت 
 لمواصلة النظر فيها. وترد في الفصل الرابع من هذا التقرير مداولات الفريا العامل واراراته في هذا الشأن.

ر الفريا العــامـل بـالقرار الـذي                                                                          نظر الفريا العــامـل ايمــا إنا كـان ينباي اعتمــاد تقريره أثنــاء الـدورة. ون      -11
لوثيقــة بــا)انظر المرفا الأول  2020آب/أغلــــــــــــــط   19اعتمــدتــه الــدول الأعضــــــــــــــــاء في الأونلــــــــــــــيترال في 

A/CN.9/1038  ــتنتاجات يتم ( الذي يعد بموجبه الرلي  والمقرر مشـــــــــروع موجز يتضـــــــــمن المداولات وأي اســـــــ
الرليلــة والمقرر، وافا الفريا   جانبتوصــل إليها خلال الدورة. و عد اســتعراض مشــروع الموجز الذي عمم من ال

ــا على إمكانية عقد مشـــــاورات  ــفه تقريره. واتفا الفريا العامل أيضـــ العامل على اعتماده لإحالته إلى اللجنة بوصـــ
 هذه الدورة والتي لم تجر منااشتها.غير رسمية لمنااشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المؤات ل

  
                                                                         مشروع صك بشأن استخدام ن ظ م إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والعتراف بها  -رابعا  

 عبر الحدود
                                                                                         د عي الفريا العامل إلى المضـــــــي ادما في عمله على أســـــــاس الجدول الزمني المؤات للدورة الوارد في  -12

 .2020مبر أيلول/سبت  15رسالة الرليلة المؤرخة 
  

 ملاحظات عامة -ألف 
ــأن الوراــة التي اــدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  -13 ــاحيــا بشـــــــــــــ ــا إيضـــــــــــــ تلقى الفريا العــامــل عرضـــــــــــــ
(A/CN.9/WG.IV/WP.165  ــعت إطارا مفا يميا لتكييف ــتمع ايه الفريا العامل إلى أن الوراة وضـــــــ (. واســـــــ

                                                                                                 مشــــــــــاريع الأحكام بحيث تتناول نظم القطاع الخاص المتعددة الأطراف لإدارة الهوية. وأ شــــــــــير إلى أن نظم إدارة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.161/Rev.2
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.165
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.165
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إلى اواعد الهوية هذه تلــــــــتخدم مجموعة واســــــــعة متنوعة من الهيا ل والتكنولوجيات ولكنها تتشــــــــارك في الحاجة  
و)ب( حقو  مختلف الأطراف  ( 1) ة،تشــايلية تحدد ما يليي )أ( كيفية إجراء عمليات إدارة الهوية ومعاملات الهوي 

                                                             وملؤولياتها. ون  ر أن هذه القواعد توضع عادة على أساس تعاادي.

من   1                                                                                       وأ وضح أن الإطار القانوني لنظم القطاع الخاص لإدارة الهوية يتألف من ثلاث طبقات )انظر الشكل  - 14
ا لنظم  2(. وااترح أن يكون دور الأونلـــــيترال هو وضـــــع اانون بشـــــأن االطبقة  A/CN.9/WG.IV/WP.165الوثيقة 

الاشـــــــــــــتراطـات اللازمـة  القطـاع الخـاص لإدارة الهويـة يتنـاول مـا يليي )أ( الاعتراف القـانوني بمعـاملات الهويـة، و)ب( 
حـديـد هويـة الشـــــــــــــخا، و)ج( مـدى انطبـا   لتحـديـد مـا إنا كـانـت معـاملات الهويـة تفي بـالمتطلبـات القـانونيـة المنطبقـة لت 

ــلــــــة في الوثيقــــــة   ــاريع الأحكــــــام المفصـــــــــــ ــايــــــل. ولوح  أن مشــــــــــــــــ القوانين التي لا يمكن تعــــــديلهــــــا بقواعــــــد التشـــــــــــ
A/CN.9/WG.IV/WP.162  ة الهوية وتنوعها.  تتناول بعض هذه الملـــــالل، لكنها لا تلـــــتوعب مدى تعقد نظم إدار

                                                                                                      وعلاوة على نلك، أ شـــــير إلى أن مشـــــاريع الأحكام تتناول ملـــــالل تنظمها عادة اواعد التشـــــايل وأنها لا توضـــــح ما إنا  
  انت مصممة من أجل وضع معايير دنيا لنظم إدارة الهوية لا يجوز أن تحيد عنها اواعد التشايل. 

 12و  11و 10و  8و 7و 6تعديلات جوهرية على المواد                                           ور لي أن من المتواع أن يلـتلزم الأمر إدخال   -15
ا على 1من مشـاريع الأحكام، وكذلك منااشـة أحكام إضـااية بشـأن )أ( تطبيا القوانين القالمة بشـأن االطبقة    26و

نظم إدارة الهوية )مثل اانون الملــؤولية التقصــيرية، وتقديم بيانات كانبة بلــبب الإهمال، والضــمانات الضــمنية( 
ــتمدة من هذه المحددات. ورحب أحد اس ــــ و)ب( ــادرة عن الحكومة أو المعلومات الملــ تخدام محددات الهوية الصــ

 الوفود بالوراة وأيد النظر في هذه الملالل خلال المنااشات بشأن الأحكام المتعلقة بةدارة الهوية.
  

 خدمات توفير الثقة - الفصل الثالث -باء 
 القانوني بخدمات توفير الثقةالعتراف  - 13المادة  -1 

ــين في فاتحة المادة  -16 ــوع عدم التمييز، نظر الفريا العامل في الخيارين المعروضــ  13ايما يتعلا بموضــ
من مشـــاريع الأحكام، فضـــلا عن خيار ثالث يتمثل في الإشـــارة إلى االنتيجة الملـــتمدة من اســـتخدام خدمة توفير 

 وأعرب الفريا العامل عن تفضيله للخيار الثالث. ( 2) الثقةا.

تكرس مبــدأ اعــدم التمييزا، غير أن عنوانهــا يشــــــــــــــير إلى االاعتراف القــانونيا.   13ولوح  أن المــادة  -17
                                                                                                     واات رح تعديل عنوانها بحيث يجلد مضمونها بشكل أد . بيد أنه لوح  أيضا أن الإشارة إلى االاعتراف القانونيا 

وأن الحيد عن تلك الممارسـة الراسـخة يمكن   ( 3) لأحكام المقابلة في نصـوص الأونلـيترال الأخرى،ترد في عنوان ا
 أن يؤثر على الاتلا  بين النصوص القانونية.

  
 التزامات مقدمي خدمات توفير الثقة - 14المادة  -2 

ــياغة المادة  -18 ــيله عدم إعادة صـــــ )و(.  6المادة ( )ب( على غرار 1) 14أعرب الفريا العامل عن تفضـــــ
                                                                                                   ولوح  أن ســــياســــات وممارســــات مقدم خدمات توفير الثقة لها أهميتها لدى الطرف المعو  ل في تقرير ما إنا كان 

__________ 

تعريفا لمصطلح امعاملة الهويةا يوضح أنها اعملية اتصال يتلقى بموجبها   A/CN.9/WG.IV/WP.165من الوثيقة   23تورد الفقرة  (1) 
نلك                                                                                                                طرف معو  ل بعض المعلومات عن هوية فرد ما )تحديد الهوية(، إلى جانب التحقا من أن نلك الفرد هو فعلا الشخا الذي يزعم 

 )التوثا من الهوية(ا. 
 . A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1من الوثيقة   7انظر الااتراح الوارد في التعليا المصاحب للحاشية  (2) 
ة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في ؛ واتفاقي5، المادة الإلكترونيةاانون الأونليترال النمونجي بشأن التجارة  (3) 

 . 7؛ واانون الأونليترال النمونجي بشأن اللجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، المادة 8العقود الدولية، المادة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.165
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.165
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1
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سـيقبل النتيجة الملـتمدة من اسـتخدام خدمة توفير الثقة )مثل التوقيع الإلكتروني(. ولذلك، ااترح إلزام مقدم خدمة 
ــياسـ ــــ ــافة إلى االمشـــــتركينا( توفير الثقة بأن يجعل الاطلاع على ســـ ــاته متاحا اللأطراف الثالثةا )إضـــ اته وممارســـ

االجمهورا )بدلا من االمشــــــــتركينا(. وأبديت ملاحظة مفادها أن كلا المقترحين يشــــــــمل أســــــــاســــــــا نف  نطا   أو
ــارة إلى  ــات مقدمي خدمات توفير الثقة. ودعا ااتراح آخر إلى الإشـــ ــد ممارســـ الأشـــــخاص، وأن هذا الشـــــرر يجلـــ

                                                                                       ف المعو  لـةا، مع ضــــــــــــــرورة تعريف هـذا المصــــــــــــــطلح. و عـد المنـااشــــــــــــــة، ارر الفريا العـامـل إدراج عبـارة االأطرا
 اوالأطراف الثالثةا بعد عبارة اللمشتركينا.

                                                                           (، اات رح إدراج عبـارة ابمـا يتفا مع الالتزامـات التعـااـديـة المنطبقـة والقوانين  2) 14وايمـا يتعلا بـالمـادة  -19
ــانون المنطباا في الفقرة الفرعيـــة )ج(. المنطبقـــة على نحو آخرا ف ــا للقـ ــارة اوفقـ ــاتحـــة، وحـــذف عبـ ــة الفـ ــايـ ي نهـ

ــليم بأن خدمات توفير الثقة تحكمها اتفااات تعاادية تحدد التزامات مقدمي        وأ وضــــــح ــتند إلى التلــــ أن الااتراح يلــــ
ك الالتزامـات التعـااـديـة وتل ـ 14خـدمـات توفير الثقـة، وأنـه ينباي توضــــــــــــــيح العلااـة بين القـاعـدة الواردة في المـادة 
( تضــــــــــــــع م يـارا أدنى 2) 14والأحكـام القـانونيـة الوطنيـة. وكـان الرأي اللــــــــــــــالـد في الفريا العـامـل هو أن المـادة 

للتطبيا الإلزامي، و التالي لا مجال للحيد عن التطبيا تعااديا. وأعرب الفريا العامل عن تفضــــــيله لعبقاء على 
 .A/CN.9/WG.IV/WP.162في الوثيقة  ( بصياته الواردة2) 14نا المادة 

ــأن معنى  -20 ــاحية أو وثالا مماثلة بشــ ــكل نصــــوص إيضــ ــادات في شــ                                                                                     ود عي الفريا العامل إلى تقديم إرشــ
 (.2) 14عبارة اتأثيرا كبيراا الواردة في المادة 

بأن يتيح للجمهور معرفة الوســالل التي ينباي    التزام إضــافي ات توفير الثقة  وااترح أن يفرض على مقدم خدم  - 21
ــتخدمها للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالإبلال عن الخرو  الأمنية بموجب المادة  ــترك أن يلـ ــافة إلى  . وايل 15للمشـ بالإضـ
عد المنااشــة، اتفا الفريا  نلك إن ســياســات وممارســات مقدم الخدمات ســوف تبين تلك الوســالل بشــكل أ ثر تحديدا. و  

 لفرض الالتزام الإضافي، وطلب إلى الأمانة أن تنقح الحكم وفقا لذلك.   14العامل على تعديل المادة 
  

 التزامات المشتركين - 15المادة  -3 

)ل(. وأضـــيف أن الشـــخا  1أ د الفريا العامل تأييده لتعريف االمشـــتركا بصـــياته الواردة في المادة  -22
 يواع بتوقيع إلكتروني مثلا ينلحب عليه هذا التعريف.الذي 

ــتركا(  -23 ــار إليه في تعريف االمشـ ــترك )المشـ ــح أن العقد المبرم بين مقدم خدمات توفير الثقة والمشـ                                                                                             وأ وضـ
ــيل عن الالتزامات المدرجة في المادة  ــح كذلك أن تلك الالتزامات، في حال عدم 15يورد عادة تفاصــــــــــ                                            . وأ وضــــــــــ

من هذا القبيل، ســــوف تطبا على أســــاس القانون الذي ســــوف يشــــترع مشــــاريع الأحكام، وأن  وجود حكم تعاادي
القانون الوطني المنطبا ســـــــوف يحدد عوااب عدم الامتثال. كما ايل في هذا الصـــــــدد إن مقدمي خدمات توفير 

ملــــــــؤولية الثقة هم عنصــــــــر أســــــــاســــــــي من عناصــــــــر البنية التحتية لخدمات توفير الثقة و نهم بحاجة إلى اواعد 
 مخصصة، أما المشتركون، فةنهم ليلوا كذلك، ومن ثم، ينباي أن تطبا عليهم اواعد الملؤولية العامة.

عن العمليـة المرادة منهـا بطريقـة أفضــــــــــــــل، ااترح أن تلزم أحكـامهـا المشــــــــــــــترك   15ولكي تعبر المـادة  -24
أو )ب( القانون المنطبا، بما يشـــــمل  بالإبلال وفقا لما يليي )أ( ســـــياســـــات وممارســـــات مقدم خدمة توفير الثقة،

 الاتفااات التعاادية.

ــير إلى أنه اد لا يكون من الملـــــتصـــــوب فرض الالتزام الوارد في المادة  -25 على الأطراف الثالثة  15وأشـــ
 في حال عدم وجود علااة تعاادية.

بصــــــــــــــياتــه الواردة في الوثيقــة  15و عــد المنــااشــــــــــــــــة، ارر الفريا العــامــل الإبقــاء على نا المــادة  -26
A/CN.9/WG.IV/WP.162. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
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 التوقيعات الإلكترونية -16المادة  -4 

 16ف الطريقة المشــــــار إليها في المادة اســــــتمع الفريا إلى آراء مختلفة بشــــــأن ما إنا كان ينباي وصــ ــــ -27
 بأنها اموثواة بقدر مناسبا.

، المتعلقة بالتحديد الملــبا لمقدمي خدمات توفير 24تتصــل بوضــوح بالمادة  16وأشــير إلى أن المادة  -28
واة الثقة الموثواين، وأن موثوقية الطريقة سوف تعالج في إطار عملية تحديدهم، ولا حاجة إلى وصفها بأنها اموث 

، و ن كانت تتعلا أيضــــــــــــا بالتحديد اللاحا للموثوقية 16بقدر مناســــــــــــبا. وايل بالإضــــــــــــافة إلى نلك إن المادة 
 ، تجلد بالفعل توازنا دقيقا بين النهجين لا ينباي الإخلال به.23بمقتضى المادة 

ــأن التكافؤ -29 ــمن اواعد بشــ ــيترال، التي تتضــ ــوص الأونلــ ــه، إلى أن نصــ ــير، في الوات نفلــ الوظيفي                                                                              وأ شــ
للتوقيعات الإلكترونية، تشــترر أن تكون الطريقة التي ينباي اســتخدامها اموثواة بقدر مناســبا لكي تجلــد بشــكل 
أفضــل الاســتخدامات المختلفة للتوقيعات الإلكترونية، وايل إن من الملــتصــوب عدم الحيد عن الصــي  الراســخة 

 المعمول بها على نطا  واسع.

( من اتفاقية الأمم المتحدة 3) 9تحيد عن صــياة المادة  16أن صــياة المادة ولوح  علاوة على نلك  -30
من نـاحيتين.   ( 4) المتعلقـة بـاســــــــــــــتخـدام الخطـابـات الإلكترونيـة في العقود الـدوليـة )اتفـاقيـة الخطـابـات الإلكترونيـة(

شـــــابها للشـــــرر لا تشـــــترر أولا أن تكون الطريقة اموثواة بقدر مناســـــبا؛ وهي لا تضـــــمن ثانيا شـــــرر أمان م فهي
                                                             ‘ من الاتفـاقيـة. وأ ضــــــــــــــيف أن الصــــــــــــــياـة المعـدلـة لشــــــــــــــرر الأمـان الوارد في 2( )ب( ’3) 9الوارد في المـادة 

( من مشــاريع الأحكام غير متوافقة أيضــا مع الاتفاقية. وايل بالإضــافة إلى نلك إن هذا الاختلاف 2) 23 المادة
للدول التي تكون أطرافا في اتفاقية الخطابات الإلكترونية  يثير مشـــــا ل تتعلا بالامتثال لأحكام الاتفاقية بالنلـــــبة

 أو التي تعتزم أن تصبح أطرافا فيها.

 والقوانين القالمة بشأن التوقيعات الإلكترونية. 16وأثير أيضا تلاؤل حول العلااة بين المادة  -31

تحـديـد الملــــــــــــــبا لموثوقيـة  ولوح  أنـه على الرغم من أن اتفـاقيـة الخطـابـات الإلكترونيـة لا تنا على ال -32
التوقيعات الإلكترونية، فةن هذا النهج يتلا عموما معها. وأوضح أن افتراض الموثوقية، على النحو المنصوص 

 ( من تلك الاتفاقية.3) 9( من مشاريع الأحكام، يكمل المادة 3( و)2) 16عليه في المادة 

( من 3) 9( من مشــــــــــــاريع الأحكام والمادة 1) 16                                             وأ عرب عن آراء مختلفة بشــــــــــــأن العلااة بين المادة  -33
                                                                                                     اتفاقية الخطابات الإلكترونية. وأ شـــير إلى أن كل دولة ســـتتاح لها المرونة في ســـن مشـــاريع الأحكام بما يتماشـــى  

 مع التزاماتها الدولية إنا ما اتخذت تلك المشاريع شكل اانون نمونجي.

بصـــــياته الواردة  16امل هو الإبقاء على نا المادة و عد المنااشـــــة، كان الرأي اللـــــالد في الفريا الع -34
لمواصلة النظر فيها. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تلتكشف   A/CN.9/WG.IV/WP.162في الوثيقة 

( من اتفاقية الخطابات 3) 9لمادة ( من مشـــــــاريع الأحكام مع صـــــــياغة ا1) 16ســـــــبلا لتنلـــــــيا صـــــــياغة المادة 
الإلكترونيـة، وأن تقـدم معلومـات عن علااـة مشــــــــــــــاريع الأحكـام بمـا يليي )أ( نصــــــــــــــوص الأونلــــــــــــــيترال القـالمـة، 

 القوانين القالمة بشأن التوقيعات الإلكترونية لكي تنظر فيها من أجل إثراء المنااشة بشأن هذا الحكم. و)ب(
  

__________ 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 2898, No. 50525, p. 3 . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
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 كترونيةالأختام الإل - 17المادة  -5 

ــاريع الأحكام  -35 ــمولة بمشــــــــــ                                                                                             لوح  أن القوانين الوطنية تعتمد ن ه جا مختلفة إزاء خدمات توفير الثقة المشــــــــــ
                                                                                       لا تاطي نف  نطا  تلك الخدمات. وأ شــــــــــير بخاصــــــــــة إلى أن عدة ولايات اضــــــــــالية لا تميز بين التوقيعات  أو

 الإلكترونية والأختام الإلكترونية.

بصــــــــــــــياتــه الواردة في الوثيقــة  17و عــد المنــااشــــــــــــــــة، ارر الفريا العــامــل الإبقــاء على نا المــادة  -36
A/CN.9/WG.IV/WP.162. 

  
 الأرشفة الإلكترونية - 19المادة  -6 

بصـــياته الواردة في  20مشـــروع المادة من مشـــاريع الأحكام، على خلاف    19لوح  أن مشـــروع المادة  -37
ــالــة البيــانــات. A/CN.9/WG.IV/WP.160الوثيقــة  ، لا يشــــــــــــــترر على مقــدم خــدمــات الثقــة الاحتفــا  برســـــــــــــ
رح إدراج ال بارة                                                                         أن الاحتفا  بالبيانات هو عنصـــــــر هام من عناصـــــــر الأرشـــــــفة الإلكترونية، ولذلك اات   وأضـــــــيف

 ‘ي2( )ب( ’1) 19التالية في بداية المادة 

االاحتفا  برســــــــــالة البيانات بالشــــــــــكل الذي يتم به توليدها أو إرســــــــــالها أو تلقيها أو بأي شــــــــــكل آخر  
 إظهاره لـ.ا يمكن

ــارة إلى االشــــــــــــــكـلا خشــــــــــــــيـة أن يم  الحكم المنقح بمبـدأ الحيـاد  -38                                                                                   وأ عرب عن بعض الحـذر إزاء الإشــــــــــــ
                                                                                              ولوجي أو لا يجلــــد الممارســــات الحالية. وردا على نلك، أ شــــير إلى أن النا المقترح إدراجه يلــــمح بتايير التكن 

 شكل البيانات، ومن ثم يقي من خطر التقادم التكنولوجي.

ــة، اتفا الفريا العـامـل على تعـديـل المـادة  -39 ــارة إلى الاحتفـا  2( )ب( ’1) 19و عـد المنـااشــــــــــــ ‘ لعشــــــــــــ
 الأمانة أن تنقح الحكم وفقا لذلك. بالبيانات وطلب إلى

                                                                                              وأ ثير أيضـــا شـــاغل مفاده أن مصـــطلح ارســـالة البياناتا يمكن تفلـــيره على أنه ينطبا فحلـــب على البيانات   - 40
                                                                                                                   المرســلة أو المتلقاة. ومن ثم، اات رح إدراج عبارة اأو اللــجلات الإلكترونيةا بعد عبارة ارســالل البياناتا في فاتحة المادة  

ــالة البياناتا، وفا تعريفه في المادة (. و 1)   19 ــطلح ارســـ ــير إلى أن مصـــ ــر على  1                                                                        ردا على نلك، أ شـــ )ج(، لا يقتصـــ
هذا المصـطلح ينباي أن يفلـر على أنه  أن                                                                           البيانات المرسـلة والمتلقاة، بل يشـمل أيضـا البيانات المولدة والمخزنة. ور لي 

يعني نلك بالضرورة إرسالها أو تلقيها. ولوح  أيضا أن نف  ينطبا على البيانات التي يتم توليدها أو تخزينها دون أن  
التعريف ملـــتخدم في نصـــوص الأونلـــيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وأن مصـــطلح االخطاب الإلكترونيا ملـــتخدم  

 في اتفاقية الخطابات الإلكترونية بمفهوم البيانات المرسلة والمتلقاة. 

( بصياتها الواردة في الوثيقة 1)  19لعامل على الإبقاء على فاتحة المادة و عد المنااشة، اتفا الفريا ا -41
A/CN.9/WG.IV/WP.162 ــالة البياناتا يشـــــمل ، وعلى أن تبين النصـــــوص الإيضـــــاحية أن مصـــــطلح ارســـ
 البيانات غير المرسلة أو المتلقاة.

  
 خدمات التوصيل المسجل الإلكتروني - 20المادة  -7 

تؤيـد فكرة أن   A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1                                          أ شــــــــــــــير إلى أن التعليقـات المجمعـة في الوثيقـة  -42
قي هما من الوظالف على أن ضـــــــــمان ســـــــــلامة رســـــــــالة البيانات وتحديد هوية المرســـــــــل والمتل  20تنا المادة 

 الإضااية لخدمة التوصيل الملجل الإلكتروني.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.160
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1
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                                                                                             ولقي نلك الرأي مزيدا من التأييد خلال الدورة. وأ وضح أن ضمان سلامة رسالة البيانات وتحديد الهوية  -43
حقو  من الوظالف الأسـاسـية لخدمات التوصـيل الملـجل الإلكتروني. وأشـير إلى أن تلك الخدمات تتيح ممارسـة 

أســاســية، مثل الحا في الاتصــال والحا في الخصــوصــية، وأنها تنهض بدور هام في التخفيف من آثار جالحة 
ا والتالب عليها. وايل كذلك إن هذه المادة أو النصـــــــــوص الإيضـــــــــاحية ينباي أن تنا على أن يتم  19-ا وفيد

 ات.تحديد هوية المتلقي ابل أن تتاح له إمكانية الوصول إلى رسالة البيان 

(، وهما ا)ج( ضــــــــمان 1)  20إلى المادة  بندانو عد المنااشــــــــة، اتفا الفريا العامل على أن يضــــــــاف   -44
ســـــلامة رســـــالة البيانات؛ و)د( تحديد هوية المرســـــل والمتلقيا، وعلى أن تبين النصـــــوص التوضـــــيحية أن تحديد 

  لبيانات.هوية المتلقي ينباي أن يتم ابل أن تتاح له إمكانية الوصول إلى رسالة ا
  

 التوثق من المواقع الشبكية - 21المادة  -8 

تحبــذ إدراج  A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1أشــــــــــــــير إلى أن التعليقــات المجمعــة في الوثيقــة  -45
إلى عنصــــري افتراض الموثوقية و ثباتها المنصــــوص عليهما بالفعل في أحكام أخرى بشــــأن  21إشــــارة في المادة 

 خدمات توفير الثقة.

وايل إن ضــمان صــحة صــفات رســالة البيانات هو من عناصــر تعريف اخدمة توفير الثقةا الوارد في المادة  - 46
ــبكية لا تقدم هذا الضـــمان، بل توفر بالأحرى معلومات عن هوية حالز اســـم   )م(، لكن عملية التوثا من الموااع   1 الشـ

                                                                                                            النطا . ومن ثم، ن  ر أن عملية التوثا من الموااع الشــبكية تتصــل بتحديد الهوية لا بخدمات توفير الثقة، كما ايل إن 
ــياء الرامية الأخرى، يمكن أن ت  ــبكية وحدها، ولي  إلى الأشـــــــــ ــارة إلى الموااع الشـــــــــ ثير تحديات إزاء مبدأ الحياد  الإشـــــــــ

 الملتقبل.  التكنولوجي و ن اتباع نهج أوسع نطااا سيجعل الصك أعصى على التقادم في 

                                                                                          وردا على نلك، أ شـير إلى أن عملية التوثا من المواع الشـبكي تتألف من عنصـرين، هماي تحديد هوية  -47
ن الهدف من خدمة توفير الثقة هو إثبات حالز اســــــم النطا  ور ط نلك الشــــــخا بالمواع الشــــــبكي. ومن ثم، فة

د  د على أن عملية التوثا من الموااع الشــبكية تهدف                                                                                                        جدارة المواع الشــبكي بالثقة ولي  تحديد هوية صــاحبه. وشــ 
 إلى تحديد هوية الأشخاص ولي  الأشياء.

 ي21و عد المنااشة، اتفا الفريا العامل على إضافة الفقرتين التاليتين إلى المادة  -48

إنا اســـــتخدم أســـــلوب للتوثا من المواع  1                                              ي فترض أن الطريقة المتبعة موثواة لأغراض الفقرة  -2ا 
 .24الشبكي محدد عملا بالمادة 

 من ادرة أي شخا على ال يام بأي مما يليي 2لا تحد الفقرة  -3 

ــلوب آخر لإثبات موثوقية الطرالا المتبعة لأغراض الفقرة  -أ   ــتخدام أي أسـ عملا  1اسـ
 ؛ أو23بالمادة 

 التدليل على عدم موثوقية أي عملية محددة من عمليات التوثا من الموااع الشبكية.ا  - ب   
  

 التوثق من الأشياء - 22المادة  -9 

ــوع )انظر مثلا الفقرتين  -49 ــأن هذا الموضــــــــ ــابقة بشــــــــ ــير إلى المداولات اللــــــــ من الوثيقة   149و 148                                                               أ شــــــــ
A/CN.9/971 وأ عرب عن التأييد لوجهة النظر التي ترى ألا يتناول مشروع الصك ملألة التوثا من الأشياء ،)                                                                                      

أو تحديد هويتها. وأشــير إلى أن أي منااشــة حول موضــوع الأشــياء ينباي أن تقتصــر على إمكانية تتبع الشــيء 
 للوصول إلى شخا ما.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/971
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التوثا من الأشـــياء هو ملـــألة ضـــرورية للتجارة كما يتضـــح من الحكم المتعلا بالتوثا                ور لي أيضـــا أن  -50
 .22و 21من الموااع الشبكية. ومن هذا المنطلا، ااترح دمج المادتين 

 .22و عد المنااشة، اتفا الفريا العامل على حذف المادة  -51
  

 معيار موثوقية خدمات توفير الثقة - 23المادة  -10 

)ب( غير واضـح،  1لوح  أن نطا  االمعايير والإجراءات الدولية المعترف بهاا المشـار إليه في الفقرة  -52
ــاريع الأحكام شـــكل اانون نمونجي، فلـــوف تتناول المادة  ــير إلى أنه إنا اتخذت مشـ                                                                                                    وااترح حذف هذه الفقرة. وأ شـ

ة، التي تتصــــل بها بشــــكل أوثا المعايير  منها، في إطار القانون الوطني، ملــــألة موثوقية خدمات توفير الثق 23
 بها.  )ج( لعشارة إلى أي م يار تقني امعترف 1)ج(. وااترح أيضا تعديل الفقرة    1التقنية المشار إليها في الفقرة  

)ح(. ولوح  أن التعليقات المجمعة في الوثيقة  1وأجرى الفريا العامل منااشــــــة مفصــــــلة بشــــــأن الفقرة   -53
A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1   تؤيد الإشـارة الصـريحة إلى أي اتفا  ني صـلة ابين الأطرافا. وأشـير

د  د على أهمية مبدأ حرية                                                                                                       إلى أن هذا الحكم يعترف بحرية الأطراف في تحديد ملــــــتوى الموثوقية ايما بينها. وشــــــ 
 )ح( مع الإشارة الإضااية. 1                                  وأ عرب عن تأييد لعبقاء على الفقرة  الأطراف في هذا الليا ،

ــتوى   -54 ــب مراعاة الاتفا  بين الأطراف في تحديد ملــ ــأن ما إنا كان من المناســ ــواغل بشــ                                                                                          بيد أنه أ ثيرت شــ
                                                                                                  موثوقيــة خــدمــات توفير الثقــة، بــالنظر إلى مــا يليي )أ( أن بعض الأطراف المعو  لــة اــد لا تكون لــديهــا إمكــانيــة
للوصـــــــــــــول إلى شـــــــــــــرور الاتفا ، و)ب( أن من الضـــــــــــــروري تقييم جميع مقدمي خدمات توفير الثقة وفا نف  

 )ح( بكاملها. 1                                   المتطلبات. ولذلك اات رح حذف الفقرة 

وردا على هذه الشـــــــــــواغل، أشـــــــــــير إلى أن الاتفا  بين الأطراف لي  ســـــــــــوى بند واحد في االمة غير  -55
( تنا على أن 1)  23ا في الاعتبار عند تحديد الموثوقية، وأن فاتحة المادة حصرية بالعوامل التي ينباي أخذه

تؤخذ في الاعتبار اجميع الظروف نات الصــلةا. ولوح  أيضــا، في ضــوء الممارســة العملية، أن جوانب الاتفا  
ــياســـــات والمما ــلة بتحديد موثوقية خدمات توفير الثقة هي ايود على الخدمة تنا عليها عادة اللـــ رســـــات المتصـــ

 (.18عليها )انظر الفقرة  الثالثةالأطراف                                              التي ي شترر على مقدمي خدمات توفير الثقة إطلاع 

ــير إلى أن المادة  - 56 ــياتها الواردة في الوثيقة 23وأشــــــــ ، كانت تنا A/CN.9/WG.IV/WP.160، بصــــــــ
الذي يتعين أن تفي به خدمة توفير الثقة هو اســــتخدام طريقة اموثواة بالقدر الملالم لأداء  على أن م يار الموثوقية 

الوظيفــة الملـــــــــــــتخــدمــة من أجلهــاا. ولوح  كــذلــك أن بحــذف نلــك الم يــار، حلـــــــــــــبمــا اتفا عليــه الفريا العــامــل 
 (A/CN.9/1005 أصـــــــــــــبح ل 67، الفقرة ،) ــادة ــة.   23لمـ ــام ملـــــــــــــتوى مطلا من الموثوقيـ ــاريع الأحكـ من مشــــــــــــــ

( لتشـمل االوظيفة  1)   23أجل الاعتراف بأن الموثوقية ملـألة نلـبية، أن تعدل العوامل الواردة في المادة  من  وااترح، 
 . ( 1)  23التي تلتخدم من أجلها خدمة توفير الثقةا. واتفا الفريا العامل على إدراج هذا العامل في المادة 

                                                                                      وأ شـــير كذلك إلى ملـــألتين، هما )أ( أن ســـياســـات وممارســـات مقدمي خدمات توفير الثقة تشـــكل عادة  -57
ــار إليها في الفقرة   ــألة ممارســـــــة  1جزءا من اأي اواعد تشـــــــايل تحكم خدمة توفير الثقةا مشـــــ )أ(، و)ب( أن ملـــــ

‘ من اانون الأونليترال النمونجي 2’ ( )د(1) 9الشفااية بشأن القيود المفروضة على الخدمة اد عالجتها المادة 
ــأن التوقيعات الإلكترونية، ــرا   ( 5) بشـ ــول إليها متيلـ ــالل يكون الوصـ ــديا بأن يوفر وسـ التي تلزم مقدم خدمات التصـ

الشـــــــــهادة.  أجلهما                   يجوز أن ت لـــــــــتخدم من  لذينلابقدر معقول للتأ د من اوجود أي تقييد على الارض أو ال يمةا  
رسات التشايل لدى )أ( لعشارة إلى ااواعد وسياسات ومما  1على نلك، ادم ااتراحان، هما )أ( تعديل الفقرة  و ناء

ــلة بين  1مقدم خدمات توفير الثقةا، و)ب( تعديل الفقرة  ــتخدام أي اتفا  ني صـ )ح( بحيث تنا على جواز اسـ
__________ 

 . A.02.V.8رام المبيع منشورات الأمم المتحدة،  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.160
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005


 A/CN.9/1045 

 

10/20 V.20-06568 

 

الأطراف يتضــمن أي ايود على الارض من المعاملات التي يمكن أن تلــتخدم فيها خدمات توفير الثقة أو على 
 ( وفقا لذلك.1) 23المادة  قيمة تلك المعاملات. واتفا الفريا العامل على تعديل

  
 تحديد النظم الموثوقة لتوفير الثقة - 24المادة  -11 

)ب( يمكن الوفـاء بـه عن طريا نشــــــــــــــر القـالمـة المـذكورة لـدى جهـة  2                                 ر لي أن الالتزام الوارد في الفقرة  -58
                                                               إيداع مركزية فو  وطنية. ون  رت أمثلة إاليمية على تلك الممارسة.

، التي 3)أ(، التي تنا على اجميع الظروف نات الصـــــــــلةا، والفقرة  2كلا من الفقرة                وأ شـــــــــير إلى أن  -59
تنا على االمعـايير والإجراءات الـدوليـة المعترف بهـاا، تشــــــــــــــير إلى تحـديـد الموثوقيـة. ولوح  أن التفـاعـل بين  

يدها بلــهولة، هذين الحكمين يمكن أن يثير بعض المشــا ل. وأضــيف أن تلك المعايير والإجراءات لا يمكن تحد
 .3وأن مشروعي الحكمين لا يقدمان إرشادات بشأن كيفية الاعتراف بهما. و ناء على نلك، ااترح حذف الفقرة 

ــح أن الفقرة   -60 ــلة بتحديد الموثوقية،  2وردا على نلك، أوضــ )أ( تحيل إلى المعايير والإجراءات نات الصــ
معايير والإجراءات نات الصـــلة بتحديد الخدمات، مثل تقييم  ، فينباي أن تشـــير، بدلا من نلك، إلى ال3أما الفقرة 

                                                                                                       الامتثـال وعمليـات المراجعـة. و نـاء على نلـك، اات رح حـذف عبـارة ابتحـديـد موثوقيـة نظم إدارة الهويـة، بمـا في نلـك 
 أطر ملتوى الضمانا أو الاستعاضة عنها ب بارة ابتحديد خدمات توفير الثقة الموثواةا.

ســــتعاضــــة عن عبارة ابتحديد موثوقية خدمات توفير الثقة، بما في نلك أطر ملــــتويات ااترح أيضــــا الا -61
ب بارة ابأداء عملية التحديدا. كما ااترح إدراج عبارة امتصـــــــــــل بتقديم خدمات توفير الثقةا  3الموثوقيةا في الفقرة 

ديلين يتطلب المزيد من ( )ب( ابتااء زيادة الوضــــــــــــــوح. بيد أنه ايل أيضــــــــــــــا إن أثر هذين التع1)  23في المادة 
 وفقا لهذين الااتراحين. 24و 23البحث. و عد المنااشة، اتفا الفريا العامل على تعديل المادتين 

  
 مسؤولية مقدم خدمات توفير الثقة - 25المادة  -12 

فــي الــوثــيــقـــــــة   25انــخــرر الــفــريــا الــعـــــــامـــــــل فــي نــقـــــــا  مــكــثــف حــول الــخــيـــــــارات الــواردة فــي الــمـــــــادة  - 62
A/CN.9/WG.IV/WP.162 ــأن الـمـــــــادة فـي الـوثـيـقـــــــة   25. ولـوحـ  أن مـعـظـم الـتـعـلـيـقـــــــات الـمـجـمـعـــــــة بشـــــــــــــــــ
A/CN.9/WG.IV/WP.164  ــيلا ــها تفضـــــ ــمت الوفود، حيث أبدى بعضـــــ ــة، انقلـــــ تؤيد الخيار جيم. وأثناء المنااشـــــ

                                                                           للخيار ألف، وفضل البعض الآخر الخيار جيم. ولم ي عرب عن أي تأييد للخيار باء. 

ــترعة. وردا على نلك، -63 ــارة إلى  ولوح  أن الخيار ألف يتيح مزيدا من المرونة للدول المشـــ                    ن  ر أن الإشـــ
من الخيـار جيم تتيح مع هـذا للـدول المشــــــــــــــترعـة مرونـة في تطبيا القـانون القـالم،  2القـانون الـداخلي في الفقرة 

في نلك بشــأن ملــالل الإثبات وعبء الإثبات. وأضــيف أن الخيار جيم يوفر مزيدا من الوضــوح والقدرة على  بما
 اد يعزز أيضا تقديم خدمات توفير الثقة. 3الفقرة التنبؤ، وأن الحد من الملؤولية في 

من الخيـــار جيم معروفـــان جيـــدا في معظم  1ولوح  أن م يـــاري العمـــد والإهمـــال الواردين في الفقرة  -64
ــألة شـــــكل لا مضـــــمون. وردا على نلك،   النظم القانونية، ولذلك فةن الاختلافات بين الخيارين ألف وجيم هي ملـــ

م ينشئ نظاما للملؤولية يحيد في جوهره عن القانون القالم في بعض الولايات القضالية. أشير إلى أن الخيار جي 
                                                                                                وأ عرب، على وجه الخصـوص، عن شـاغل مفاده أن المعايير الواردة في الخيار جيم اد تزيد من صـعو ة ملـاءلة 

                       بهذه النقطة، أ وضـــــح أن  مقدم خدمات توفير الثقة عن عدم الامتثال لالتزاماته المحددة في الصـــــك. وايما يتعلا 
ــيم، واات رح كذلك أن تلـــــــــتعرض الأمانة                                                                                                  م يار االإهمالا في اللاة الإنكليزية هو م يار أدنى من الإهمال الجلـــــــ

 نلختي مشروعي الأحكام باللاتين الفرنلية والإسبانية بالأخا لضمان أن تعبرا عن نف  الم يار.

عـدم امتثـال مقـدم خـدمـات توفير الثقـة لالتزامـاتـه المحـددة في                                           وأ شـــــــــــــير إلى أن الخيـار جيم لا ينطبا إلا على   - 65
)بصــــــياتها المعدلة(. ولوح  أن القانون الداخلي القالم    14مشــــــاريع الأحكام، على النحو المنصــــــوص عليه في المادة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
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ــاايـة على مقـدمي خـدمـات توفير الثقـة، ممـا يعني أن ملـــــــــــــؤوليـاتهم عن عـدم الامتثـال لتلـك   ســـــــــــــيفرض التزامـات إضـــــــــــ
ــك، ااترح تعديل الفقرة  الا  ــتظل تحدد وفقا للقانون القالم حتى في حال اعتماد الخيار جيم. وتفاديا للشــــ من   1لتزامات ســــ

 الخيار جيم، لتوضيح أنها لا تم  الملؤولية عن عدم الامتثال للالتزامات الأخرى المحددة في القانون المنطبا. 

  25ليي )أ( الإبقــاء على الخيــار ألف والخيــار جيم للمــادة و عــد المنــااشــــــــــــــة، اتفا الفريا العــامــل على مــا ي  - 66
عن  بالملؤولية من الخيار جيم لتوضيح أنها لا تم     1لمواصلة النظر فيهما، وحذف الخيار باء، و)ب( تعديل الفقرة 

ن  عــدم الامتثــال للالتزامــات الأخرى المحــددة في القــانون المنطبا، و)ج( الطلــب من الأمــانــة بــأن توضـــــــــــــح الفر  بي 
 من الخيار جيم لضمان أنها تعبر عن نف  المعايير.   1الخيارين وأن تلتعرض الصي  اللاوية المختلفة للفقرة 

  
 الجوانب الدولية -الفصل الرابع  -جيم 

                                                          العتراف عبر الحدود بن ظ م إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة - 26المادة  -1 

د  د على أن المادة  -67 ة تلـــــمح بتحقيا الاعتراف القانوني عبر الحدود بنظم إدارة هي مادة أســـــاســـــي  26                     شـــــ 
الهوية وخدمات توفير الثقة، وهو أحد الأهداف الرليلــية للصــك. ومن ثم ايل أيضــا إن الصــك ســيلــد ثارة هامة 

 في المجال القانوني العالمي.

، 26مادة وأثير ســـــــــــؤال بشـــــــــــأن جدوى النا على الاعتراف عبر الحدود على النحو المعروض في ال -68
                                                                 نظرا لتعقد ن ظ م إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة وتنوعها الواسع.

                                                                                           وأ عرب عن آراء مختلفة بشــأن مفهوم الملــتوى المكافئ من الموثوقية. وأشــير إلى أن مصــطلح االتكافؤ  -69
ــارة إلى انف  الملـــتوى أو ملـــتوى أعلىا أو  املـــتوى مكافئ على الجوهريا غير مناســـب لأنه غامض وأن الإشـ
 الأالا من الموثوقية، لبيان وجود ملتويات أعلى من الموثوقية، كااية أيضا في هذا الشأن.

بيد أنه أشــير أيضــا إلى أن مصــطلح االتكافؤ الجوهريا مناســب لأنه ييلــر الاعتراف عبر الحدود  -70
لفة بشــأن تعريف ملــتوى الموثوقية، في الحالات التي لا يوجد فيها اتلــا  تام بين الولايات القضــالية المخت

وضـــع محتمل بما أن مشـــروع النا لا يتضـــمن تعاريف متفا عليها لملـــتويات معينة من الموثوقية.  وهو
أيضـــــا أن تعريف ملـــــتويات معينة من الموثوقية مهمة تلـــــتار  واتا طويلا وتنطوي على تحديات.  ولوح 
ــير ــيترال النمونجي بشـــأن  12المادة إلى أن مصـــطلح االتكافؤ الجوهريا ملـــتخدم في  وأشـ من اانون الأونلـ

 التوقيعات الإلكترونية.

من مشــــاريع  24و 23و  11و  10تعمل بالااتران مع أحكام أخرى، وهي المواد  26وأوضــــح أن المادة  -71
أن التكافؤ            ي اوي فترض 26و 24لبيان الصـلة بين المادتين  2                                                      الأحكام. واات رح إدراج ال بارة التالية في نهاية الفقرة 

متحقا إنا ما رأت نلك، لأغراض هذه الفقرة، جهة مختصـــــة، من الأفراد أو الأجهزة أو اللـــــلطات، تعينها الدولة 
 ا.24المشترعة وفقا للمادة 

ــارة في الفقرة   -72 ــالا النظام.  2وايل إنه ينباي الإشـــ إلى نظم إدارة الهوية لأن من الأنلـــــب تحديد خصـــ
إلى إثباتات الهوية، حيث إن هذه الإثباتات معترف بها عبر   2لك، أن تشـــــــــــير الفقرة وايل إنه ينباي، بدلا من ن

                                                                                                            الحدود من الناحية العملية. وا د  م مع نلك ااتراح آخر يدعو إلى الإشارة إلى خدمات إدارة الهوية. ور لي أيضا أن  
 دة.الإشارة إلى نظم إدارة الهوية في عنوان المادة ينباي أن تتلا مع مضمون الما

 وااترح الاستعاضة عن كلمة االدولةا بتعبير االولاية القضاليةا. -73

بالاســــــتناد إلى نا منقح  26و عد المنااشــــــة، اتفا الفريا العامل على مواصــــــلة مداولاته حول المادة  -74
 يتضمن مختلف الااتراحات المقدمة بشأن الصياغة.
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 التعاون  - 27المادة  -2 

، ولا ســــــــــــــيمـا من خلال تيلــــــــــــــير تحـديـد  26تؤدي دورا هـامـا في تنفيـذ المـادة  27على أن المـادة        أ   ـ د -75
ملــــتويات الضــــمان وملــــتويات الموثوقية التي يمكن أن تلــــاعد على تحديد مدى التكافؤ. و عد المنااشــــة، ارر 

 .A/CN.9/WG.IV/WP.162بصياته الواردة في الوثيقة  27الفريا العامل الإبقاء على نا المادة 
  

 أحكام عامة -الفصل الأول  -دال 
 نطاق النطباق – 2المادة  -1 

ــير المادة  -76 ــية وحماية 4) 2                      اات رح أن تشــــ ــوصــــ ــيتهاا )بدلا من االخصــــ ــوصــــ ( إلى احماية البيانات وخصــــ
 الخصوصية يقتصر على البيانات ولا يتعلا بالخصوصية في سيااات أخرى.البياناتا( للاعتراف بأن مفهوم 

( )أ( تبين أن الصــــــك لا ينشــــــئ أي التزام جديد بتحديد  2) 2وردا على اســــــتفلــــــار، أوضــــــح أن المادة  -77
تبين في الوات نفلـــــــــه أن الصـــــــــك لا ينشـــــــــئ أي التزام باســـــــــتخدام خدمات لتحديد الهوية  3الهوية، وأن المادة 

( من اتفاقية الخطابات 2)  8فير الثقة(. وأضيف أن حكما مماثلا بشأن الاستخدام الطوعي يرد في المادة  لتو  )أو
 الإلكترونية ايما يتعلا بالخطابات الإلكترونية.

وأشــير إلى أن الفريا العامل ســبا أن أعرب عن تأييده لعدم تناول مشــروع الصــك لملــألة تحديد هوية  -78
ــه وافا على ــاء، وأنـ ــادة  الأشــــــــــــــيـ ــذف المـ ــديـــل 51إلى  49)انظر الفقرات  22حـ ــك، اات رح تعـ ــاء على نلـ                                (. و نـ

( بحيث تشــــــير فقط إلى االأشــــــخاصا، وااترح كذلك إدخال تعديل مماثل على الأحكام الأخرى التي 3) 2 المادة
لى تعديل (. واتفا الفريا العامل ع138تتيح خيار الإشـــــارة إلى االكياناتا أو االأشـــــخاصا )انظر أيضـــــا الفقرة 

                                           ( وفقا لذلك. ولم ي تفا على أي تعديلات أخرى.3) 2المادة 
  

 الستخدام الطوعي لخدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة -3المادة  -2 

ــة  -79 ــة في الوثيقـ ــات المجمعـ ــت عن A/CN.9/WG.IV/WP.164لوح  أن التعليقـ ــة  أعر ـ آراء متنوعـ
( لعشــــارة إلى القبول الطوعي لخدمات تحديد الهوية الإلكترونية 1) 3بشــــأن مدى ضــــرورة إعادة صــــياغة المادة 

دورا تؤديه في مشـــــــــروع الصـــــــــك وأنها ينباي أن تطبا من  3                                               وخدمات توفير الثقة. ور لي خلال الدورة أن للمادة 
                                              أجل مصلحة المشترك والطرف المعو  ل على اللواء.

ــادة  -80 ــاء على نا المـ ــامـــل الإبقـ ــااشــــــــــــــــة، ارر الفريا العـ ــد المنـ بصــــــــــــــياتـــه الواردة في الوثيقـــة   3و عـ
A/CN.9/WG.IV/WP.162. 

  
 التفسير - 4المادة  -3 

 أي تعليقات. 4لم تثر المادة  -81
  

 الهويةإدارة  -الفصل الثاني  -هاء 
 العتراف القانوني بخدمات إدارة الهوية – 5المادة  -1 

ل  م  - 82 يتواف على تعريف مصـطلحي اتدايا الهويةا واالتحديد الإلكتروني للهويةا، كما  5بأن نطا  المادة        سـ 
 (. 17)انظر الفقرة   13يثير نف  الملألة التي نواشت بشأن المادة   5بأن عنوان المادة         س ل  م  
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ــأن مدى ضــــــــرورة  5ا في بداية المادة 2من المادة   3وااترح إدراج عبارة ارهنا بالفقرة  - 83 ــاؤل بشــــــ . وأثير تلــــــ
)وجميع  5(، من وااع أحكامها، تقيد بالفعل المادة 3)   2وصواب ال يام بذلك بالنظر إلى أمرين، هماي )أ( أن المادة 

ية، إدراج نف  ال بارة في كل حكم آخر من الأحكام الأخرى لمشــــــــروع الصــــــــك(، و)ب( أن من الضــــــــروري، بالتب  
، خلافا لايرها من أحكام مشــــروع الصــــك، يمكن أن 5أحكام مشــــروع الصــــك. وردا على نلك، أشــــير إلى أن المادة 

( )أي الشــــرور القانونية التي تقضــــي بأن تحدد هوية الأشــــخاص وفقا 3)   2تتاول على الملــــالل المشــــمولة بالمادة 
 له ما يبرره.  5ليه في القانون(، و التالي فةن إدراج ال بارة في المادة لإجراء معين أو منصوص ع 

ا، أو عبارة مماثلة في 2من المادة  3و عد المنااشة، اتفا الفريا العامل على إدراج عبارة ارهنا بالفقرة  -84
 .5بداية المادة 

  
 التزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية - 6المادة  -2 

 A/CN.9/WG.IV/WP.162الواردة في الوثيقــة  6نظر الفريا العــامــل في ااتراح بتعــديــل المــادة  -85
 على النحو التاليي

إدراج فقرة جديدة )أ( تنا على اوضـــع اواعد و جراءات وممارســـات تشـــايلية من أجل ال يام  )أ( 
 بما يليا؛

تحويـل الفقرات الحـاليـة من )أ( إلى )د( إلى فقرات فرعيـة للفقرة الجـديـدة )أ( وتعـديـل أراـامهـا  ()ب 
 ‘؛4‘ إلى ’1لتصبح من ’

 تعديل ترقيم الفقرتين )هـ( و)و( الحاليتين إلى )ب( و)ج(. )ج( 

( تحكمها                                                                                 وأ وضـــــــــح أن هذه التعديلات تلـــــــــلم بأن الوظالف المدرجة في الفقرات الحالية من )أ( إلى )د -86
 عادة اواعد تشايل تعاادية لدى نظم إدارة الهوية بالقطاع الخاص.

ــيرها على أنها تلاي الالتزام بأداء تلك الوظالف بجعلها اختيارية   - 87 ولوح  أن التعديلات المقترحة يمكن تفلــ
                             ناء على نلك، اات رح إضـافة  رهنا بما يقرره مقدم خدمات إدارة الهوية وفقا لما يعتبر أنه تصـميم نظام إدارة الهوية. و 

أيضا  نا يلزم مقدم خدمات إدارة الهوية بأن ايتصرف وفقا لتلك القواعد والإجراءات والممارسات التشايليةا. وااترح 
( )أ( بـالتصـــــــــــــرف وفقـا  1)  14 الالتزام المفروض على مقـدمي خـدمـات توفير الثقـة في المـادة  6تضـــــــــــــمين المـادة 

 . للياساتهم وممارساتهم المعلنة 

اد لا تكون كلها مناسبة لجميع نظم إدارة الهوية، ولذلك فةن  6ولوح  أن الوظالف المدرجة في المادة  -88
                                                                                                  مقـدم خـدمـات إدارة الهويـة اـد لا يؤدي كـل وظيفـة مـدرجـة في القـالمـة. و نـاء على نلـك، اات رح أن تشــــــــــــــير الفقرة 

التي تناســــــب التصــــــميم الهيكلي لنظام إدارة الهوية الجديدة )أ( إلى القواعد والإجراءات والممارســــــات التشــــــايلية ا
ــتاني عن  ــا أن الفقرة الجديدة )أ( ســـــ وتكنولوجيته والارض منه، ونلك لتلبية الاحتياجات المطلو ةا. ولوح  أيضـــــ

 استخدام عبارتي اعلى الوجه المناسب لخدمة إدارة الهويةا واوفقا للقواعد التي تحكم نظام إدارة الهويةا.

                                                                                    ن القلا من أن تعــديــل الفقرة الجــديــدة )أ( اــد يم  مبــدأ الحيــاد التكنولوجي. ولــذلــك، اات رح وأعرب ع -89
الاســتعاضــة عن عبارة االتصــميم الهيكلي لنظام إدارة الهوية وتكنولوجيته والارض منها ب بارة االارض من نظام 

 إدارة الهوية وتصميمها.

ة )أ( اد تلــــمح لمقدم خدمات إدارة الهوية بالتنصــــل من  وأعرب أيضــــا عن القلا من أن صــــياة الفقرة الجديد  - 90
ملـؤولياته عن الاضـطلاع بوظالفه المتعلقة بخدمات تحديد الهوية التي اضـطلع بها متعااد من الباطن نيابة عن مقدم 
ت الخدمات. ولوح  أن مشــاريع الأحكام يلزم أن تكفل بقاء مقدم خدمات إدارة الهوية ملــؤولا عن كامل مجموعة خدما 
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إدارة الهوية التي تقدم إلى المشـــــــترك. وردا على نلك، أوضـــــــح أن القصـــــــد من التعديل هو إتاحة المرونة في تصـــــــميم  
ــاغل، ااترح  ــألة اختيارية. ولمعالجة هذا الشــ ــلة ملــ النظام ولي  جعل الامتثال للالتزامات المتعلقة بالوظالف نات الصــ

 استيفاؤها.  شترار المتطلبات التي ينباي إدراج عبارة ا حد أدنىا في الفقرة الجديدة )أ( لا 

لا تمنع مقدم الخدمات من أن يتعااد مع جهة خارجية للاســــتعانة بها في أداء  6وأشــــير إلى أن المادة  -91
( ولا من توزيع المخــاطر على A/CN.9/1005من الوثيقــة  89أي من الوظــالف المــدرجــة فيهــا )انظر الفقرة 

 المتعاادين معه.

نات طابع إملالي مفرر، وأن على الفريا العامل  6ح  بوجه عام أن الوظالف المدرجة في المادة ولو  -92
أن ينظر في تن يح اــالمتهــا. وايمــا يتعلا بوظيفــة تحــديــث النعوت )الفقرة )ب( الحــاليــة(، أشــــــــــــــير إلى أن دور 

                               ى دعمه في ال يام بذلك. واات رح المشترك في العادة هو تحديث النعوت، أما وظيفة نظام إدارة الهوية فهي بالأحر 
 تعديل النا وفقا لذلك.

                                                                                              ور لي أن الالتزام الوارد في الفقرة )و( الحالية أضيا من أن يفي بالارض، وأن على مقدم خدمات إدارة  -93
ــياغة الفقرة  ــاغل بةعادة صــ ــحة ومفهومة. وردا على نلك، ااترح أن يعالج هذا الشــ الهوية أن يوفر معلومات واضــ

 ( )ب(.1) 14ار المادة على غر 

يمكن تعديلها لتشــــمل التزاما جديدا بةتاحة وســــالل معقولة للمشــــتركين من أجل  6وأشــــير إلى أن المادة  -94
 (.21)انظر أيضا الفقرة  8الإبلال عن الخرو  الأمنية بمقتضى الفقرة 

مراعاة  المنقحة التالية، مع   6 واتفا الفريا العامل على مواصـلة نظره في مشـاريع الأحكام على أسـاس المادة  - 95
مـا يليي )أ( أهميـة احترام مبـدأ الحيـاد التكنولوجي، و)ب( ضـــــــــــــرورة الحرص على أن يظـل مقـدم خـدمـات إدارة الهويـة  

ــلة المادة  بةعمال الأحكام الأخرى في الفصـــــل   9ملـــــؤولا عن التشـــــايل العام لنظم إدارة الهوية التي يوفرها، و)ج( صـــ
 (ي 12إلى    10المواد  سيما  التي لم تنااش بعد )ولا  A/CN.9/WG.IV/WP.162الثاني من الوثيقة 

 ايتعين على مقدم خدمات إدارة الهوية ال يام بما يلي ] حد أدنى[ي 

وية وضــــع اواعد و جراءات وممارســــات تشــــايلية مناســــبة للارض من نظام إدارة اله )أ(  
 وتصميمه لتلبية المتطلبات التالية ] حد أدنى[ي

 ايد الأشخاص بوسالل منها ما يليي ‘1’  

 تلجيل النعوت وجمعها؛ -أ   

 تدايا الهويات والتحقا منها؛ -ب   

 ر ط إثباتات الهوية بالشخا المعني؛ -ج   

 تحديث النعوت؛ ‘2’  

 يلييإدارة إثباتات الهوية بوسالل منها ما  ‘3’  

 إصدار الإثباتات وتلليمها وتفعيلها؛ -أ   

 تعليا الإثباتات و لااؤها و عادة تفعيلها؛ -ب   

 تجديد الإثباتات وتبديلها؛ -ج   

 إدارة آليات التحديد الإلكتروني لهويات الأشخاص بوسالل منها ما يليي ‘4’  

 إدارة عوامل التحديد الإلكتروني للهوية؛ -أ   
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 إدارة آليات التحديد الإلكتروني للهوية؛ -ب   

 التصرف وفقا للقواعد والإجراءات والممارسات التشايلية؛ )ب(  

ضـــــــــــمان إتاحة نظام إدارة الهوية بالاتصـــــــــــال الحاســـــــــــو ي المباشـــــــــــر وتشـــــــــــايله على  )ج(   
 صحيح؛  نحو 

 توفير سبل معقولة للاطلاع على القواعد والإجراءات والممارسات التشايلية؛ )د(  

 .ا8إتاحة وسالل معقولة للمشترك لعبلال عملا بالمادة  )هـ(  
  

 التزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية في حال انتهاك سرية البيانات - 7المادة  -3 

من أجـل إلزام مقـدم خـدمـات إدارة الهويـة ابوضــــــــــــــع اواعـد و جراءات  7                          اات رح إعـادة صــــــــــــــيـاغـة المـادة  -96
                                          . وأ وضــح، كلــبب لتقديم هذا الااتراح، أن هذه 2و 1لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرتين وممارســات تشــايليةا 

، بما يتماشى مع الصياة 7ال بارة سوف تبين أن الاتفااات التعاادية مهمة للوفاء بالالتزامات المحددة في المادة 
                               أدنى ينباي أن ي لــتكمل باتفااات  . وأضــيف أن هذه المادة ســوف تضــع م يارا6نات الصــلة المدرجة في المادة 

 تعاادية. وأعرب أحد الوفود عن تأييده القوي للااتراح.

وفود أخرى أن مقـدم خـدمـات إدارة الهويـة، بحكم الارض من نظـام إدارة الهويـة الخـاص   رأتومع نلـك،  -97
، فهي تطبا 7في المادة ، أما الإجراءات الواردة 6به وتصميمه، اد لا يؤدي جميع الوظالف المدرجة في المادة 

. وأبدي 7باض النظر عن الارض من نلك النظام وتصــميمه. و ناء على نلك، ااترح عدم تعديل صــياة المادة 
 تأييد واسع لذلك الااتراح.

ــلة بانتهاك ســــــرية  -98 ــالل المتصــــ وكان هناك اتفا  عام على أن الاتفااات التعاادية يمكن أن تتناول الملــــ
 6ملها القوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الواجبة التطبيا. وايل أيضا إن المادة البيانات التي لا تش

 تعترف بجواز وجود اواعد و جراءات وممارسات تشايلية تتناول ملألة انتهاك سرية البيانات.

بالخصـــــــوصـــــــية   تتضـــــــمن عدة إجراءات يمكن أن تندرج في إطار القوانين المتعلقة   7                     وأ شـــــــير إلى أن المادة  - 99
ــاريــةا ولي  فقط وفا الإجراءات  وحمــايــة البيــانــات، وأن جميع الإجراءات المــذكورة ينباي أن تنفــذ اوفقــا للقوانين اللــــــــــــ

( تحاف  صراحة على سريان القوانين المتعلقة بالخصوصية  4)   2( )ج(. وأشير إلى أن المادة 1)   7المذكورة في المادة  
 طبا فعليا إلا في الولايات القضالية التي لا يوجد بها اانون من هذا القبيل. لن ت   7وحماية البيانات وأن المادة 

                                                                            واات رح زيادة توضيح مفهوم االخر  الجليما. واات رح أيضا حذف كلمة االمحتملةا. -100

ــادة  -101 ــاء على نا المـ ــامـــل الإبقـ ــااشــــــــــــــــة، ارر الفريا العـ ــد المنـ بصــــــــــــــياتـــه الواردة في الوثيقـــة   7و عـ
A/CN.9/WG.IV/WP.162. 

  
 التزامات المشتركين - 8المادة  -4 

بحيث تلزم المشــــــترك بأن ايلــــــتخدم الوســــــالل التي يتيحها مقدم خدمات إدارة    8ااترح تعديل فاتحة المادة  - 102
                                        أعلاه(. وأ ثير شــاغل مفاده أن هذا التعديل   94بواوع الخر  )انظر الفقرة  الإبلال من أجل    6الهويةا بموجب المادة 

       ي بل                                              ك اات رح إضـــافة حكم مفاده أن المشـــترك يمكن أن  المتاحة للمشـــترك، ولذل  الإبلال اد يؤدي إلى الحد من انوات 
( )ب( من اانون 1)   8 بواوع الخر  باسـتخدام اوسـالل معقولة أخرىا أو عن طريا بذل جهود معقولة )انظر المادة 
 الأونليترال النمونجي بشأن التوقيعات الإلكترونية(. وكان هناك تفضيل للصياة الأخيرة. 
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بما يليي اتشـــترر القواعد والإجراءات والممارســـات التشـــايلية،   8ن فاتحة المادة                    واات رح أن يلـــتعاض ع -103
المشـــــــــــترك مقدم خدمات إدارة الهوية في الحالتين التاليتينا. وأوضـــــــــــح، كلـــــــــــبب لتقديم هذا  يبل  حد أدنى، أن 

ترد  الإبلالشــرور ، فةن إعادة الصــياغة تجلــد ح يقة أن لعبلالالااتراح، أنه إضــافة إلى تحديد الشــرور الدنيا 
                                                                                                      عادة في عقد يبرم بين مقدم خدمات إدارة الهوية والمشـتر ك. وأشـير كذلك إلى أنه يمكن اسـتخدام إعادة الصـياغة 

لوضــع اواعد اانونية دنيا ولتجلــيد أن تلك القواعد عادة ما تحدد بموجب عقد. وردا على نلك، رأت  7في المادة 
 الفعل الالتزام من المشترك إلى مقدم خدمات إدارة الهوية.                                     بعض الوفود أن إعادة الصياغة تحو  ل ب 

ــان تواعـات كبيرة على المشـــــــــــــتر ك ايمـا يتعلا بمعرفتـه   - 104 ــاغـل مفـاده أن الفقرتين )أ( و)ب( تفرضـــــــــــ                                                                                             وأ ثير شـــــــــــ
هاتين                                                                                                          بالخرواات الأمنية الفعلية أو المحتملة. وا د  مت عدة ااتراحات من أجل معالجة هذا الشـــاغل. فأولا، ااترح تعديل 

الفقرتين بحيث تشـــيران فقط إلى إثباتات الهوية الخاصـــة بالمشـــترك. وحظي هذا الااتراح بتأييد واســـع من جانب الفريا  
                                                                                                           العـامـل. ثـانيـا، اات رح حـذف الفقرة )ب( وتعـديـل الفقرة )أ( بـدلا من نلـك بحيـث تنطبا إنا كـان المشـــــــــــــترك ايعلم أو كـان  

ــ اواوع تلاعب أو  ينباي أن يعلم على نحو معقولا بواوع ت  لاعب بهويته، وكذلك إنا كان لدى المشترك العلم اللازم بــــــــ
بأنه ر ما واع تلاعبا بةثباتات الهوية الخاصــــة به. وردا على نلك، أوضــــحت الأمانة أن الفقرة )ب( تلــــتند إلى المادة  

الصـــياة اد تكون أســـهل من   ‘ من اانون الأونلـــيترال النمونجي بشـــأن التوقيعات الإلكترونية، وأن هذه 2( )ب( ’ 1)   8
ــياغات الواردة   ــتخدام الصـ ــارت الأمانة إلى أنه اد يكون من المفيد اسـ ــااية. وأشـ ــادات إضـ حيث التطبيا لأنها توفر إرشـ

 في نصوص الأونليترال القالمة كوسيلة لتعزيز الاتلا  بين النصوص القانونية. 

 بالاستناد إلى النا التاليي 8دة واتفا الفريا العامل على مواصلة النظر في مشروع الما -105

أو، خلافا  6اعلى المشـترك أن يلـتخدم الوسـالل التي يتيحها مقدم خدمات إدارة الهوية وفقا للمادة   
 مقدم خدمات إدارة الهوية في إحدى الحالتين التاليتيني لإبلاللذلك، أن يلتخدم أي وسالل معقولـة 

 به؛ أو بأنه ر ما واع تلاعب[ بةثباتات الهوية الخاصةإنا علم المشترك بواوع تلاعب ]أو  -أ 

 إنا كانت الملابلات المعلومة له توحي بشدة بأنه ر ما واع تلاعب بةثباتات الهوية الخاصة به.[ا  ])ب(  
  

 تحديد هوية الأشخاص باستخدام خدمات إدارة الهوية - 9المادة  -5 

ااعدة التكافؤ الوظيفي لتحديد الهوية في الحالات التي يشـــــــترر تهدف إلى توفير  9أوضـــــــح أن المادة  -106
فيهـا القـانون تحـديـد الهويـة ولكنـه لا يحـدد إجراء معينـا لل يـام بـذلـك، أو عنـدمـا تتفا الأطراف على تحـديـد الهويـة. 

القاعدة                                                                                              وأ وضــح أيضــا أنه، تماشــيا مع المبادس الراســخة في نصــوص الأونلــيترال، فقاعدة التكافؤ الوظيفي تكم  ل
                                          . وأ ضـيف أن الصـك لا يضـع شـروطا تتعلا بتحديد 5المتعلقة بالاعتراف القانوني والمنصـوص عليها في المادة 

تنطبا  (. وأخيرا، ايل إن هذه القاعدة لا3)  2الهوية وفقا لطريقة محددة، على النحو المنصوص عليه في المادة  
ــالل الإل كترونية، لأن الهدف من هذه القاعدة هو وضــــــع شــــــرور إلا عندما يكون هناك مكافئ لا يلــــــتخدم الوســــ

 للتكافؤ بين تحديد الهوية بالاتصال الحاسو ي المباشر و دونه.

على نحو أفضـل، ويتلـا على  9يحقا الارض من المادة  1وأشـير إلى أن الخيار ألف بالنلـبة للفقرة  -107
الفصل الذي يتعلا بخدمات توفير الثقة من الصك. نحو أ بر مع الأحكام المتعلقة بالتكافؤ الوظيفي والواردة في  

 وأعرب عن تأييد واسع لعبقاء على هذا الخيار.

في الصـــــــياة الإنكليزية لعشـــــــارة إلى أن القاعدة تشـــــــير إلى إثباتات  1وااترح إدخال تعديل على الفقرة  -108
 طبا على الصياة العر ية.الهوية ولي  إلى نظم تحديد الهوية أو إلى الهوية نفلها، وهو تعديل لا ين 
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 9للتأ يد على أن المادة  1ا في بداية الفقرة 2من المادة  3وااترح أيضـا أن تضـاف عبارة ارهنا بالفقرة  -109
لا تؤثر على الشـــرور المتعلقة بتحديد الهوية وفقا لإجراءات محددة. وأثيرت بعض الأســـألة بشـــأن ضـــرورة إدراج 

 (.83انظر الفقرة هذه ال بارة وصواب ال يام بذلك )

ــياتها الواردة في الوثيقة  9ونكر أن المادة  -110 تشــــــــير إلى اشــــــــترار   A/CN.9/WG.IV/WP.160بصــــــ
ــير كذلك إلى أن الفريا العامل اتفا على حذف هذه ال بار  ة من القانون تحديد الهوية اوفقا لطريقة معينةا. وأشـــــــــ

ــار القــــانون الوطني  ــب إجراءات محــــددة في إطــ ــة بموجــ ــد الهويــ ــل تجنــــب التعــــارض مع شــــــــــــــرور تحــــديــ أجــ
(A/CN.9/1005وأوضــــــــح أن إدراج إشــــــــارة صــــــــريحة الآن إلى المادة 97 ، الفقرة .)( ســــــــوف يعالج هذا 3) 2

 لفريا العامل أن ينظر في إعادة إدراج هذه ال بارة أو عبارة مماثلة.الشاغل تماما، وأنه ينباي من ثم ل

من الناحية العملية. وادمت  9وأضـــــــــيف أنه بدون هذه ال بارة، ســـــــــيكون من الصـــــــــعب تطبيا المادة  -111
ســـــيناريوهات بشـــــأن المتطلبات المادية لتحديد الهوية بارض التحقا لا من اســـــم الشـــــخا فقط، و نما من ســـــنه 

إاامته أيضــــا، لتحديد أهليته ايما يتعلا ببيع ســــلع أو خدمات معينة، أو لتحديد هوية الشــــخا اســــتنادا  مكان  أو
ــتندة إلى نظم إدارة الهوية التي لا تقوم بجمع تلك  إلى صـــــــورة فوتوغرااية، ولوح  أن بعض إثباتات الهوية الملـــــ

ية. وأوضـــــــــــــح أنه دون ر ط النعوت المتعلقة النعوت أو التحقا منها لا تحقا تلك المتطلبات المادية لتحديد الهو 
بـالهويـة اللازمـة للوفـاء بـالمتطلبـات المـاديـة لتحـديـد الهويـة مع النعوت الواردة في إثبـاتـات الهويـة الملــــــــــــــتخـدمـة في 

مناســــــــبة كقاعدة للتكافؤ الوظيفي. وأوضــــــــح أيضــــــــا أن المتطلبات  9التحديد الإلكتروني للهوية، لن تكون المادة 
(، و نما التحقا 3) 2ثل في اســــــــتخدام إجراء معين لتحديد هوية الشــــــــخا، وهو ما تتناوله المادة المعنية لا تتم

 من هوية الشخا بما في نلك نعت معين لتلك الهوية وفقا للمتطلبات المادية لتحديد الهوية.

يح  هذا  وااترح أن يعالج هذا الشاغل بةدراج كلمة اإلكترونياا ابل أول ظهور لمصطلح اشخاا. ولم -112
لن تحدد بعد الآن شـــــروطا للتكافؤ بين تحديد الهوية  9الااتراح بتأييد الفريا العامل، حيث أشـــــير إلى أن المادة 

 بالاتصال الحاسو ي المباشر و دونه.

ــاغـل في إطـار تحـديـد مـدى اـابليـة التعويـل على نظـام  -113 و ـدلا من نلـك، رلي أنـه يمكن معـالجـة هـذا الشــــــــــــ
( أن تشــــــــــــــير إلى اســــــــــــــتخـدام طريقـة موثواـة اايمـا يتعلا 1) 9تخـدم، و ـالتـالي يمكن للمـادة إدارة الهويـة الملــــــــــ ــــ

ا. وعلى وجه التحديد، أوضـــــــــح أنه إنا لم ينا نظام إدارة الهوية على جمع نعت معين، يكون لازما 10 بالمادة
                 ذا الصــــــــــــــدد، ن    ر لارض معين، والتحقا منـه، فـةنـه يمكن اعتبـار هـذا النظـام غير موثو  وفقـا للظروف. وفي ه ـ

(. بيد أنه كانت هناك شــــــكوك حول 56الفريا العامل بأهمية أن يقر الصــــــك بأن الموثوقية نلــــــبية )انظر الفقرة 
إنا كــانــت موثوقيــة إثبــاتــات الهويــة تتعلا بنطــا  النعوت التي تؤكــدهــا إثبــاتــات الهويــة، أم بموثوقيــة العمليــات  مــا

ليلـــــــت  10كدة والتحقا منها. ورلي أيضـــــــا أن الإشـــــــارة إلى المادة التي جرى من خلالها جمع تلك النعوت المؤ 
 .9 نفلها تشير إلى المادة 10ضرورية بالنظر إلى أن المادة 

وأشــــــــير إلى أن بعض اللــــــــيناريوهات المعروضــــــــة تنطوي على التحقا من النعوت ولي  التحقا من  -114
لشــــخا ابل بيعه تذكرة يانصــــيب على تحديد الهوية. فعلى ســــبيل المثال، لا ينطوي اشــــترار التحقا من ســــن ا

                                                                                    هوية الشخا. وش د  د على أنه ينباي للفريا العامل أن يتجنب الخلط بين هاتين العمليتين.

( عن طريا مــا يليي )أ( إدراج عبــارة الارض معينا بعــد 1) 9وردا على نلــك، ااترح تعــديــل المــادة  -115
رة الهـذا الارضا بعـد الظهور الثـاني بارض معـالجـة الظهور الأول لمصــــــــــــــطلح االشــــــــــــــخاا، و)ب( إدراج عبـا

 .2الليناريوهات الواردة في الفقرة 

وحظي الااتراح ببعض التـأييـد من جـانـب الفريا العـامـل. ومع نلـك، تلــــــــــــــاءل البعض عن الحـاجـة إلى  -116
ــيا ا، الذي يحد ــارة إلى االلـــــــــ ــارة إلى االارضا نظرا إلى أن مفهوم االهويةا م عر ف بالإشـــــــــ د بدوره النعوت                                                                                    الإشـــــــــ

 المطلو ة لتحديد الهوية.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.160
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
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 على النحو التاليي 1و عد المنااشة، ارر الفريا العامل الإبقاء على الخيار ألف من الفقرة  -117

(، حيثما يشـــــــــــــترر حكم اانوني أو يجيز تحديد هوية شـــــــــــــخا ما ]لارض معين[،  3) 2ارهنا بالمادة  
ــتوفى نلك الحكم ايما يتعلا بخدمات  ــتخدم طريقة موثواة للتحديد الإلكتروني  يلــ إدارة الهوية عندما تلــ

 الهوية الشخا ]لهذا الارض[.
  

 العوامل المتصلة بتحديد الموثوقية - 10المادة  -6 

بالنظر  10تتضـمنان عناصـر مشـتركة. وااترح أن تعاد صـياغة المادة  23و 10أشـير إلى أن المادتين  -118
(. و ناء على نلك، اتفا الفريا العامل على ما يليي )أ( الاســــــــتعاضــــــــة 57الفقرة  المنقحة )انظر 23إلى المادة 

ــايل لدى مقدم  ــات التشـ ــات وممارسـ ــياسـ ــايل نظام إدارة الهويةا ب بارة ااواعد وسـ عن عبارة االقواعد التي تحكم تشـ
صــــــــــــــلـة بين   )د( بحيـث تنا على جواز اســــــــــــــتخـدام أي اتفـا  ني 1 خـدمـات إدارة الهويـةا، و)ب( تعـديـل الفقرة

الأطراف يتضـمن أي ايود على الارض من المعاملات التي يمكن أن تلـتخدم فيها خدمات إدارة الهوية أو على 
 المعاملات. قيمة تلك

ــارة إلى االمعايير والإجراءات الدولية المعترف بهاا غير ملالمة  -119 وأعرب مجددا عن رأي مفاده أن الإشـــــــ
 و اد لا تكون موجودة.لأنه لا يلهل تحديد تلك المعايير أ

. وأوضـــح أن 1وااترح إدراج عبارة االارض الذي يلـــتخدم من أجله تحديد الهويةا كبند جديد في الفقرة  -120
 111فحلـــــب )انظر الفقرة   9تلك ال بارة لا تعالج الشـــــواغل المتعلقة بتوصـــــيف الطريقة الملـــــتخدمة وفقا للمادة 

ايمـا يتعلا بالوظيفـة المطلوب أداؤها. وأبدي تأييـد لذلك الااتراح. أعلاه(، و نمـا أيضــــــــــــــا كون الموثوقيـة نلــــــــــــــبيـة 
 .1الفريا العامل إدراج عبارة االارض الذي يلتخدم من أجله تحديد الهويةا كبند جديد في الفقرة  وارر

(. 95المنقحـة )انظر الفقرة  6)أ( بـالنظر إلى المـادة  1وأشــــــــــــــير أيضــــــــــــــا إلى أنـه ينباي حـذف الفقرة  -121
، في حين ترد 6)أ( تشــــــــــــــير إلى الامتثـال لجميع الالتزامـات الواردة في المـادة  1على نلـك، ايـل إن الفقرة  وردا

 المنقحة. 6الإشارة إلى الامتثال لقواعد وسياسات وممارسات التشايل فقط في الفقرتين )أ( و)ب( من المادة 

 23مع تلـك الواردة في المـادة  10المـادة ونهـب ااتراح آخر إلى أنـه ينباي مواءمـة العوامـل الواردة في  -122
(، و ضـــــافة بند االحفا  1) 23( )ب( بتلك الواردة في المادة 1) 10بالاســـــتعاضـــــة عن القالمة الواردة في المادة 

ــافي هو البند الوحيد الخاص بنظم  على ســـلامة الهوية وصـــحتهاا إلى تلك القالمة. وأوضـــح أن هذا العامل الإضـ
ــمل البيانات التي يديرها مقدمو خدمات إدارة إدارة الهوية. وردا ع ــتشـ ــارة إلى الهوية سـ ــار، ايل إن الإشـ ــتفلـ لى اسـ

 الهوية و ثباتات الهوية على حد سواء.

( )ح( 1)  23)د( بلـــــــــــــبب شـــــــــــــواغل مماثلة لتلك التي أثيرت ايما يتعلا بالمادة  1وااترح حذف الفقرة   -123
 (.54)انظر الفقرة 

ليصــــــبح االاشــــــتراطات اللازمة لتحديد الموثوقيةا، أو مواءمته مع   10ان المادة وااترح كذلك تايير عنو  -124
 .23عنوان المادة 

  
 تحديد النظم الموثوقة لإدارة الهوية - 11المادة  -7 

لتوضـيح الإشـارة الواردة بهما إلى االمعايير والإجراءات الدولية المعترف   11و  10ااترح تن يح المادتين  -125
(. ووافا الفريا العــامــل على 61)انظر الفقرة  24و 23مع التعــديلات المــدخلــة على المــادتين بهــاا تمــاشــــــــــــــيــا 

 الااتراح. هذا
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أن تشــــــــــير إلى اخدمات إدارة الهويةا بدلا من انظم إدارة   11وأثير تلــــــــــاؤل عما إنا كان ينباي للمادة  -126
الهويةا ولي  انظام إدارة الهويةا، مثلما تشــير   الهويةا بما أن مقدم خدمة إدارة الهوية يوفر للمشــترك اخدمة إدارة

إلى اخدمات توفير الثقةا بدلا من النظم الداعمة لخدمات توفير الثقة. وردا على نلك، أشــــــــير إلى أن  24المادة 
مفهوم نظــام إدارة الهويــة يشــــــــــــــمــل خــدمــات إدارة الهويــة، وأن التحــديــد ينباي أن يشــــــــــــــمــل المفهوم الأوســــــــــــــع. 

بكاملها  11فا الفريا العامل على إدراج إشـارة إلى ا]خدمة[ا إلى جانب كلمة انظاما في المادة المنااشـة، ات  و عد
 لمواصلة النظر فيها.

وأشـير إلى أنه يمكن إبلال الملـتعملين بتحديد نظام لإدارة الهوية بوسـالل أخرى غير القالمة المنشـورة،  -127
ــر االمة بمقدمي الخدمات ال ــيف أن  2محددين الوارد في الفقرة  ولذلك فةن الالتزام بنشــ ــروريا. وأضــ )ب( لي  ضــ
 إلى ااتراحات صياغية مختلفة.        واست مع هذا الالتزام يمكن أن ينتهك الحياد التكنولوجي. 

وردا على نلك، ايل إن اوالم نظم إدارة الهوية المحددة مفيدة للااية لضـــمان الشـــفااية، بما في نلك في  -128
ــيا  العابر للحدود. و  ــيلة لتقديم اللـ ــالل أخرى، فةنه لا توجد وسـ أضـــيف أنه في حين يمكن إبلال المشـــتركين بوسـ

المعلومــات إلى الأطراف المعولــة أ ثر موثوقيــة من إتــاحــة القوالم للجمهور، وأن نلــك معترف بــه في المعــايير 
. وأصرت بعض 17065التقنية الملتخدمة على نطا  واسع، مثل م يار المنظمة الدولية لتوحيد المقايي  إيزو 

الوفود على أنه في حين يمكن الإشــارة إلى وســالل أخرى لعبلال، فةن من الضــروري الإبقاء على الالتزام بنشــر 
 االمة بنظم إدارة الهوية المحددة.

ــيلة أخرى[ا في  -129 ــافة عبارة ا]أو إبلال الجمهور بأي وســــــ و عد المنااشــــــــة، اتفا الفريا العامل على إضــــــ
 )ب( لمواصلة النظر فيها. 2الفقرة نهاية 
  

 مسؤولية مقدم خدمات إدارة الهوية -12المادة  -8 

أعر ت عن آراء متنوعة   A/CN.9/WG.IV/WP.164أشـــــــير إلى أن التعليقات المجمعة في الوثيقة  -130
ــأن اختلاف معاملة مقدمي خدمات ــؤولية. وااترح خلال الدورة تن يح   بشــــ إدارة الهوية المحددين ايما يتعلا بالملــــ

، مع مراعاة الاشـتراطات المعينة الخاصـة بنظم إدارة الهوية. 25على غرار التعديلات المقترحة للمادة  12المادة 
محددة. وأعرب عن وأعيد التأ يد على أنه ينباي لمشــــروع الصــــك أن يتضــــمن ارينة خطأ في نظم إدارة الهوية ال

ــتنلــــــــــ  في الوثيقة  ــألة  A/CN.9/WG.IV/WP.164تأييد للتعليا )الملــــــــ المتعلقة  2( في البند )أ( من الملــــــــ
ــؤولا تجاه طرف معول إنا كان 12بالمادة  ــرر ناجما عن ( بأنه ينباي ألا يكون مقدم خدمة إدارة الهوية ملـــ الضـــ

 اعتماد الطرف المعول على إثباتات هوية متلاعب بها.

ــار الفريا العامل إلى التوازي بين المادتين  -131 لكي تجلــــــــــــد  12، واتفا على تن يح المادة 25و 12وأشــــــــــ
 (.66)انظر الفقرة  25التعديلات المتفا عليها ايما يتعلا بالمادة 

  
 (1التعاريف والمصطلحات )المادة  -واو 

 .1                                                            نظر الفريا العامل في التعاريف والمصطلحات المعر فة في المادة  -132
  

                                       "التوث ق" و"التحديد الإلكتروني للهوية" -1 

تنوعة أعر ت عن آراء م  A/CN.9/WG.IV/WP.164أشـــــــير إلى أن التعليقات المجمعة في الوثيقة  -133
                                                                      بشأن استخدام مصطلح االتوث اا في سيا  إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164
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ــيا  إدارة الهوية بدلا من االتحديد  -134 ــطلح االتوث اا في ســــــ ــتخدام مصــــــ                                                                                        وأعرب خلال الدورة عن تأييد لاســــــ
)ب( إنا اســــــــت يض عن كلمة  1                                                                          الإلكتروني للهويةا. ورلي أنه يمكن اســــــــتخدام تعريف االتوث اا الوارد في المادة 

)د(.  1اشــــيءا بكلمة اشــــخاا. ونهب ااتراح بديل إلى اســــتخدام تعريف االتحديد الإلكتروني للهويةا في المادة 
ــا أن هذا التعريف أ ثر ملاءمة في وصـــــــف تدايا الهويات منه في وصـــــــف التوث ا. وأعرب                                                                                            غير أنه رلي أيضـــــ

 المصطلح واعتباره ينطبا على عملية إدارة الهوية برمتها.أيضا عن رأي مفاده إمكانية إساءة تفلير هذا 

ــيا  خدمات توفير الثقة، أشـــــير إلى أنه في ضـــــوء ارار الفريا العامل حذف المادة  -135 )انظر  22وفي ســـ
ــبكية )المادة 51الفقرة  (. 21                                                                                      (، فةن مصـــــــطلح االتوث اا يلـــــــتخدم فقط في الحكم المتعلا بالتوثا من الموااع الشـــــ

)ب(،   1مصطلح االتوثا من الموااع الشبكيةا مصطلح فني لا يلتفيد من التعريف الوارد في المادة وأضيف أن 
ــيا  خدمات  ــيا  تلك الخدمات. و ناء عليه، ااترح حذف عبارة افي ســـــــــ ولذلك لا ينباي تطبيا التعريف في ســـــــــ

 توفير الثقةا من التعريف.

ــع تع -136 ــة، اتفا الفريا العامل على وضــــــــ ــطلحي االتوث اا واالتحديد الإلكتروني و عد المنااشــــــــ                                          ريف مصــــــــ
 للهويةا بين معقوفتين تمهيدا لمواصلة النظر فيهما.

  
 "إثباتات الهوية" -2 

 9 ااترح، في ضوء المنااشة التي دارت حول دور الارض في تطبيا ااعدة التكافؤ الوظيفي في المادة -137
ات الهويةا لإدراج عبارة امع مراعاة الارض الذي تصـــــــــــــدر (، تعديل تعريف اإثبات 116إلى   110)انظر الفقرات  

 من أجله تلك الإثباتات أو تلتخدما في نهاية التعريف.
  

 "الكيان" -3 

)ك( )تعريف   1المــادة حــذف  أنــه ينباي(، 51)انظر الفقرة  22، في ضــــــــــــــوء ارار حــذف المــادة     ر لي -138
خاا في الصـك كله. وأشـير إلى أن كلمة اشـخاا االكيانا( والاسـتعاضـة عن مصـطلح االكيانا بمصـطلح االش ـ

 تشمل كلا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ووافا الفريا العامل على هذا الااتراح.
 


